
 بوليصة ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير

 الشروط العامة

 
 الاخطار المضمونة –موضوع ونطاق الضمان 

 

 التي يمكن ان تترتب عليه نتيجة لحوادث جسدية او مادية هذه البوليصة هو ضمان المتعاقد في لبنان ضد نتائج المسؤولية المدنية موضوع ان المادة الاولى: 

 الملحوظة في الشروط الخاصة او في ملحق هذه البوليصة.تصيب الغير في الحالات 

 

 وذلك بما فيه الفوائد وليصةلشروط الخاصة او في محلق لهذه البلكل حادث محددة بالمبلغ المعين في ا الضمان القصوىمهما كان عدد الضحايا فان قيمة 

 يسببها الحادث.والنفقات القضائية وغيرها من النفقات التي قد  

 

 على غيرها وانها تكون قد قامت لا يمكن ان تكون ملزمة بان تعوض على احدها بالافضليةعدة ضحايا، فمن المتفق عليه ان الشركة اذا اصاب الحادث 

 حل نهائي.اذا اودعت امانة القسم المتوجب من قيمة الضمان الى ان يتم التوصل الى بالتزاماتها وحررت نفسها تجاه المتعاقد  

 

 ان الجزاء الذي يشكل معاقبة وليس تعويضاً مدنياً لا يقع على عاتق الشركة التي ليست ملزمة ايضاً بنفقات الدعوى الجزائية.

 

 الاخطار المستثناة

 المادة الثانية:

 مهما كان نوع الخطر. اولا:

 الغش.الاضرار التي يسببها فعل المتعاقد المقصود او غشه او خطأه الذي هو بمثابة   -أ

 الاضرار الحاصلة للاشخاص شركاء المتعاقد او متبوعيه، او زوجته، او اصوله، او فروعه ولكل شخص يعيش على نفقته.  -ب

 مخالف.بحرية ما لم يحصل اتفاق  او ارضية او جويةمركبة  الاضرار التي تحدثها الحيوانات او الدراجات او اية  -ج

 والمراهنة، الخ...الرياضية،  والمبارزة، واللقاءات بمناسبة او بسبب نشاطات لها طابع المباريات كالسباق، التي تحصلالاضرار من جميع الانواع   -د

 او او العواصف او الفياضانات لى الاعاصيرا كان بصورة مباشرة او غير مباشرة ت وعلى اية مسافة كانت وسواءنالاضرار التي تنسب باية درجة كا  -ه

 او العوامل الطبيعية.الهزات  او الزلازل او سائر الفوران البركاني

المدنية او اقفال ابواب  او الفتن او الاضطرابات الحربية )سواء كانت الحرب معلنة او لا( او الاضرابات الاضرار الناتجة عن الغزو او العدوان او العمليات  -و

 او غير المباشرة.هذه الظروف المباشرة  او الحركات الشعبية او نتائج السلطة اوانتحال او الثورات او الطغيان المعامل، والعصيان

 تكون بتصرفه او بحراسته او التياو مستعملها او التي او وديعها مستأجرها  التي يكون المتعاقد تصيب الأموال المنقولة او غير المنقولةالاضرار التي   -ز

 قد سلمت اليه او تكون موضوع اشغال ما.تكون 

 قوة الشعاعية الفاعلة.و عن بناء الزرة او عن انفلاق الزرة ا الاضرار الناتجة عن تعديل  -ح

 الاضرار المادية التي يسببها الحريق او الانفجار.  -ط

 اضرار المياه.  -ي

 وغير ممكن تفاديها والناتجة عن طبيعة العمل المذكور في الشروط الخاصة.والانزعاجات للجيران التي تكون منتظرة  الاضرار والصعوبات  -ك

 جميع  حالات المسؤولية التعاقدية.  -ل

 يتداول بها. جميع الحالات التي ترتب مسؤولية على المضمون بسبب اضرار ناتجة عن منتوجات او بضائع  -م

 

 بالمسؤوليات المهنية.فيما يختص  ثانيا:

 الجراحون، اطباء الاسنان، اطباء العيون، الصيدليون، معالجو الاقدام، المدلكون، القابلات القانونيات، الممرضون الخ...الاطباء،  -أ

 عقلية مختلة.ون باعماله محله او المحضرون، او المتدرجون او المساعدون بحالة مالحوادث التي تحصل عندما يكون المتعاقد او القائ -1

 دث التي تصيب القائمين بالاعمال، المحضرين او المتدرجين او المساعدين المذكورين.االحو - 2

 المراكز المدرسية، المراكز المدرسية في العطلات، الحلقات التدريسية.، المؤسسات التعليمية، المياتم  -ب

 ما لاصوله.ذ لميجورين في المؤسسة كما والتي يسببها تأالحوادث التي تصيب الم -1

التي يتعرض لها التلاميذ او الايتام المنتمين الى مراكز مدرسية او مراكز تدريس في العطلات او  نتائج المعاملة القاسية المعنوية والجسدية او السيئة -2

 حلقات تدريسية.

 كما ونتائج الاعمال غير المباحة او الاجرام المرتكبة على شخص هؤلاء.

 يشمل الاضرار المادية التي تصيب الاشخاص الثالثين )بما فيه الحوادث للحيوانات( لا يغطي الضمان. اذا كان الضمان -ج 

الاموال التي تكون بحراسة  واعلاه ا( لاالجارية على ملكية المتعاقد او الاشخاص المذكورين في الفقرة "ب" من البند )اوال الاضرار التي تصيب الامو -1

 ورين او التي تكون بحوزتهم على سبيل الاعارة او الايجار او لتصليحها او لتحويرها.المتعاقد او الاشخاص المذك

 الاضرار التي تصيب اشياء باعها المتعاقد الا انها لم تسلم بعد. -2

 يتحمل مسؤوليته المدنية لتحميلها او تفريغها او نقلها.سلمت للمتعاقد او لشخص يب اشياء صالاضرار التي ت -3

 او الاملاك حيث تنفذ الاشغال موضوع الضمان. –الابنية و  الاضرار التي تصيب -4



 او خسارات او حرائق او انفجارات كما والاضرار التي تسببها المياه او الرطوبة او الغبار او رذاذ المداخن.تحصل اثناء او بسبب سرقات  التيالاضرار  -5

 

 او التجارية.المدنية لارباب المؤسسات الصناعية فيما يختص بالمسؤولية  ثالثا:

 خاص مخالف، الحوادث التي تسببها انفجار مولدي الكهرباء او المصاعد او مصاعد الاثقال، طرقات الاتصال والمعدات السائرةفي حال عدم وجود اتفاق 

 والرافعات.

 

 الموجبات خلال سريان الضمان –ابرام العقد 

 المتعاقد كما هي واردة في طلب الضمان وفقا لاحكام الشروط الخاصة.عقد الضمان وحدد القسط على اساس تصريحات المادة الثالثة: 

  في حال التكتم او التصريح الكاذب بشكل ان يوقع الشركة في خطأ في تقدير الخطر، يسقط حق المتعاقد في الاستفادة من الضمان.

 ش فمن حق الشركة عندئذ ان تطلب استرجاع المبالغ المدفوعة من قبلها علىاما اذا كانت الاخطاء او التكتم ترتدي في ماهيتها واهميتها او تكرارها طابع الغ

 الحوادث.

 كل تعديلات تطرأ على الخطر المضمون عن وبموجب كتاب مضمون اتحت طائلة سقوط حقه في الاستفادة من الضمان، على المتعاقد ان يعلم الشركة مسبق

ق حبالضمان الا بعد موافقة الشركة المدون في مل لاالازدياد في الخطورة لا يمكن ان يكون  مشمو ان هذا. تزيد في خطورته نولاسيما التي من شأنها ا

 وعند الاقتضاء، بعد دفع زيادة مناسبة على القسط. للبوليصة،

 ان التعديلات التي من شأنها زيادة اهمية الخطر هي بنظر الشركة على الاخص الآتية.

 

 المهنية.فيما يختص بالمسؤوليات اولا: 

طاة الجراحة، بما معا. .الممرضون الخ. القابلات القانونيات، المدلكون، معالجو الاقدام، الصيدليون، اطباء العيون، ،اطباء الاسنانراحون، جالالاطباء،   -أ

 ممارسة كل تجارة اضافية.فيها جراحة الاسنان، ممارسة التطبيب على الكهرباء، استعمال الاشعة السينية او مواد اشعة فاعلة او راديوم او 

 العطلات، الحلقات التدريسية الخ...المؤسسات المدرسية ، المياتم، المراكز المدرسية، المراكز المدرسية في   -ب

 مصرح  يل في نشاطات التلاميذ او الايتام او الاعضاء ، الاعمال في المشغل )مع او بدون استعمال القوة الدافعة( او ممارسة العاب رياضية غيردبكل ت

 عنها عند توقيع البوليصة.

 

 كما وفي عدد او مصاعد الاثقال: كل تبديل في غاية او وجهة استعمال الاموال غير المنقولة او الاجهزةيختص بمالكي الاموال المنقولة او المصاعد  فيماثانيا: 

 او الطوابع.الأجهزة  

 

 المدنية.فيما يختص بمسؤولية ارباب المؤسسات الصناعية او التجارية ثالثا: 

 كل تبديل في ماهية او شروط سير المؤسسة او في المعدات.

 المتعاقد ان يصرح بذلك.في حال زوال الخطر جزئيا او كليا، على 

 المتعاقد فسخ الضمان فورا او تخفيضه نسبيا.زمة، يكون من حق لااعتبارا من تاريخ هذا التصريح، الذي يجب ان يتضمن الاثباتات ال

 التي سبق و عقدها او التي سيعقدها لنفس الخطر. ومن المتفق عليهتحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من الضمان، على المتعاقد ان يصرح عن عقود الضمان 

 دة سابقا.ان الشركة لا تسأل، ضمن حدود ضمانها، الا بعد استهلاك ضمانة عقود الضمان المعقو

 

 عدم دفع تلك الاقساط او عدم تقديم تلك التصاريح الاقساط والتصاريح عن الرواتب، نتائج

 سنويا وسلفا.تدفع الاقساط  المادة الرابعة:

 والتسجيل و غيرها من الرسوم المفروضة المفوض. ان كافة رسوم الطابع عة من ادارة الشركة او من ممثلها ولا يعتبر دفعها قانونيا الا اذا تم لقاء ايصالات موق

 حاليا او التي ستفرض في المستقبل على عقد الضمان هي بكاملها على عاتق المتعاقد.

 تيتين:عندما يكون الضمان مغطيا لمسؤولية ارباب المؤسسات الصناعية او التجارية المدنية تدفع الاقساط سلفا وفقا لاحدى الطريقتين الا

المتعاقد بان يعلم الشركة ضمن مهلة ثمانية ايام وبموجب كتاب مضمون عن كل  محددا على اساس مقطوع حسب عدد الاجراء، يتعهد عندما يكون القسط -أ

 تعديل يطرأ على ترتيب اجرائه.

 الزيادة. في حال زيادة عدد الاجراء يرفع القسط نسبيا اعتبارا من تاريخ حصول

 اعتبارا من تصريحه او تخفيضه نسبيا. للمتعاقد فسخ الضمان فورالغاء الكامل او الجزئي، يحق الا في حال

 المخصصات المدفوعة للاجراء سواء اي على مجموعحسب القسط على مجموع الرواتب بكاملها يعندما يكون محددا على اساس مقطوع وقابلا للتعديل  -ب

 كان، التدفئة، اللباس، الغذاء، المقدرة حسب المهنة والعادات المحلية.نقدا )بما فيه المنح والاكراميات والحصص في الفوائد( او عينا: الاسكان 

 

 في مثل هذه الحال يتعهد المتعاقد:

 سن وعمل كل من الاشخاص العاملين بكل دقة و بدون استثناء: اسماء وكنية وبان يمسك محاسبة نظامية مستندة الي دفاتر ومستندات دفع يدون عليها  ولا:ا

 عملهم كما وقيمة رواتبهم ومخصصاتهم العينية وسائر اجورهم. لحسابه وعدد ايام

 ذرع ببطلان البوليصة.في حال عدم وجود او عدم كفاية المحاسبة يحق للشركة ان تت

 نة الضمان المنصرمة.بان يرسل للشركة خلال الثمانية ايام التالية لانتهاء مدة الضمان جدولا كاملا بالرواتب المدفوعة او المخصصة من قبله خلال سثانيا: 

 هذه الرواتب يفوق القيمة التي حسب على اساسها الحد الادنى للقسط، يصار الي زيادة هذا الاخير بنفس النسبة. اذا كان مجموع 

 دفاتر حسابات ان تدفق بواسطة مندوبين من اختيارها في صحة هذه الجداول في سجلات ويحق للشركة في اي وقت كان وحتى بعد فسخ او انتهاء الضمان 



 المتعاقد.

 في الاوقاتواحد عندما تكون الشركة قد قبلت تجزئة القسط، تصبح الاجزاء الباقية مستحقة الاداء قضائيا فورا وبكاملها كلما تخلف المتعاقد عن دفع جزء 

 المحددة وذلك دون مساس في حق الشركة بطلب فسخ البوليصة.

 تفسخها او ان تطالبالامتناع عن تصريح الرواتب ضمن المهلة المحددة، تعلق حكما مفاعيل البوليصة ويكون من حق الشركة ان في حال عدم دفع الاقساط او 

 بتنفيذها.

 

 تصفية الحوادث

 كز الشركة او وكالتهامرضمن مهلة ثلاثة ايام بعد حصول كل حادث و تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من الضمان على المتعاقد ان يودع  المادة الخامسة:

 تصريحا يجب ان يشتمل بالاضافة الى تاريخ ومحل واسباب وظروف الحادث، على اسم وكنية وسن ومهنة ومحل اقامة الاشخاص الثالثين 

 دوا.المتضررين كما وفاعل الحادث والشهود اذا وج 

والدعوات والاوراق القضائية وغير القضائية التي توجه او تبلغ اليه وعليه ايضا فور استلامها ان يودع الشركة جميع الاشعارات والمراسلات 

 بسبب الحوادث.

التصاريح الكاذبة بشأن نوع واسباب وظروف الحادث تصبح في حال اغفال او تأخير ايداع التصريح عن الحادث او الاوراق كما وفي حال 

 الشركة بحل من كل التزام او مسؤولية.

يعطيها المتعاقد جميع الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية ويتعهد بان  .تجري مصالحة مع الاشخاص الثالثين المتضررينللشركة وحدها الحق بان 

 بناء على طلب الشركة.وجب صك خاص يجددها بم

ة وكذلك تصبح الشركة بحل من كل ضمان في حال حصول مصالحة بدون موافقتها او بدون اشتراكها فيها او في حال الاعتراف بالمسؤولي

دعوة صادرة عن السلطات المكلفة بالتحقيق في القضية او ورقة جلب امام المحكمة عندما يمتنع المتعاقد او فاعل الحادث على المثول بناء على 

 الجزائية.

الصلاحيات لهذه ويعطيها هذا الاخير جميع اذا نشأ خلاف مع الاشخاص الثالثين المتضررين ستتولى الشركة باسم المتعاقد المدافعة في الدعوى 

 الغاية ويتعهد بان يجددها بناء على طلب الشركة، كما مبين اعلاه.

ولها ان تتولى الدعوى دون ان يمكن الزامها . عندما تكون الدعوى مقامة امام المحاكم الجزائية يجب في جميع الاحوال اعلام الشركة بالامر

 بذلك.

مر أعلى دعوى الحق العام يتعهد المتعاقد، تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من الضمان بان يعطي شخصيا او بان يادعاء شخصي اذا التحم 

 للازمة التي تطلبها الشركة للدفاع عن الحقوق المدنية وعليه ان يجددها بناء على طلب الشركة وفقا لما ذكر اعلاه.اء، جميع الصلاحيات اعطبا

 

 صلاحية الضمان

 لا ينتج الضمان مفاعيله الا بعد تسليم البوليصة الى المتعاقد ودفع القسط العائد لها.المادة السادسة: 

 تطبق نفس الشروط على كل ملحق للبوليصة.   

 

 اتخاذ محل اقامة

 وان كل تبليغ قضائي أو غير قضائي يرسل اليه على من المتفق عليه أن المتعاقد قد اتخذ محل اقامة له على العنوان المبين في الشروط الخاصة  :دة السابعةاالم

 ان المذكور يكون صحيحاً حتىّ اذا رفضه او اهمل استلامه.العنو   

 لا يكون مقبولا لدى الشركة ما لم يبلغ اليها خطيا.المذكور كل تغيير لمحل الاقامة  

 

 احكام عامة

 تفرغ له او المستفيد الا بعد موافقة مالتفرغ او الهبة لا يستمر الضمان لمصلحة الوريث او الشاري او ال في حال وفاة المتعاقد او في حال البيع او المادة الثامنة:

 الأشخاص بتنفيذ جميع الموجبات التي كان ملزما بها المتعاقد تجاه الشركة. الشركة المدونة في ملحق للبوليصة بشرط ان يقوم هؤلاء  

 

 وال لا يحق للمتعاقد ان يطلب ادخال الشركة في المحاكمة او ان يطلبها لأجل الضمانة. في حال الخلاف بينه وبين الشركةفي اي حال من الاح المادة التاسعة:

 صلية ومباشرة في بيروت.اعليه ان يعرضه على المحكمة الصالحة بموجب دعوى  

 

 م من تاريخاعشرة اي الا بعدالحق بأن تفسخ البوليصة في أي وقت من الأوقات بموجب كتاب مضمون لا يكون لهذا الفسخ مفعوله للشركة  المادة العاشرة:

 ليصة. بناءوارسال الكتاب المضمون الى محل اقامة المتعاقد المختار وذلك مع الاحتفاظ بحقوق المتعاقد بشأن كل حادث سابق لتاريخ فسخ الب  

 كانت على طلب المتعاقد ستعيد له الشركة القسط المدفوع بعد حسم الجزء المتناسب مع الوقت الذي بقيت فيه البوليصة سارية المفعول. اما اذا   

 قيمة الحوادث المدفوعة منذ توقيع البوليصة تعادل أو تفوق قيمة الأقساط المدفوعة، فتبقى هذه الأخيرة بكاملها للشركة.  

 

 الظرف الذي ينشئ هذا الحق.را من ه البوليصة تسقط بمرور زمن سنتين اعتباكل دعوى متعلقة بالضمان موضوع هذ حادية عشر:المادة ال

 

 

 دالمتعاق       عن الشركة                                                 
POLICE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE 



À L’ÉGARD DES TIERCES PERSONNES 

 

CONDITIONS GENERALES 

 
OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE, RISQUES GARANTIS 

Art. 1- La présente police a pour objet de garantir le souscripteur au Liban, contre les conséquences de la Responsabilité Civile qu’il peut encourir,  

  par suite d’accidents corporels et matériels causés aux tiers, dans les cas prévus aux conditions particulières ou par avenant. 

 

La garantie sur chaque sinistre a pour limite, quel que soit le nombre des victimes, la somme fixée aux conditions particulières ou par avenant, y  

compris les intérêts, frais judiciaires et autres que pourrait entraîner le sinistre. 

 

En cas d’accident ayant occasionné plusieurs victimes, il est convenu que la société ne pourra être tenue d’indemniser l’une de celles-ci par  

préférence et qu’elle sera valablement dégagée vis-à-vis du souscripteur, en consignant le montant disponible de sa garantie jusqu'à ce qu’un  

règlement définitif puisse être effectué. 

 

L’amende qui constitue une pénalité et non une répartition civile, n’incombe pas à la société, non plus que les frais de l’instance correctionnelle. 

 

RISQUES EXCLUS 

Art. 2- 1) Quelle que soit la nature du risque. 

A - Les dommages causés par le fait intentionnel du souscripteur, son dol ou sa faute y assimilable. 

B - Les dommages éprouvés par les associés du souscripteur, ses préposés, conjoint, ascendants et descendants ou par toute personne entretenue de  

 ses derniers. 

C - Les dommages causés par tous animaux, bicyclettes ou véhicules quelconques terrestres, aériens ou maritimes, sauf stipulation contraire. 

D - Les dommages de toute nature survenus à l’occasion ou à cause d’activités à caractère de compétition telle que courses, matches, concours, paris  

 etc… 

E - Les dommages imputables dans quelque mesure et à quelque distance que ce soit, directement ou indirectement, à des typhons, inondations,  

 ouragans, éruptions volcaniques, séismes ou toute autre convulsion naturelle. 

F - Les dommages résultant d’invasions, d’hostilités ou d’opérations de guerre (déclarée ou non déclarée) de grèves émeutes, troubles civils, lock- 

out, rébellions, révolutions, dictature, usurpation de pouvoir, mouvements populaires ou des conséquences directes ou indirectes de ces 

événements. 

G - Les dommages subis par les biens immobiliers ou mobiliers dont le souscripteur est locataire dépositaire ou usager par ceux dont il a la  

jouissance ou qu’il a sous sa garde et par ceux à lui confiés ou qui font l’objet de travaux quelconques. 

H - Les dommages causés par la modification de structure de l’atome fission nucléaire ou force radioactive. 

I -  Les dommages matériels causés par incendie ou explosion. 

J -  Les dégâts des eaux. 

K - Les dommages, les inconvénients et les troubles de voisinage résultant, de façon prévisible  et inévitable, de la nature même de l’activité définie 

      aux conditions particulières. 

L - Tous les cas de responsabilité contractuelle. 

M - Tous les cas où la responsabilité de l’assuré est recherchée pour un préjudice survenant du fait de travaux prestations de service, produits ou  

marchandises fournis par lui, s’il en a connaissance seulement après livraison des dits travaux, prestations de service et produits ou 

marchandises. 

 

2)  Pour les Responsabilités Professionnelles; 

A - Médecins, chirurgiens, dentistes, oculistes, pharmaciens, pédicures, masseurs, sages-femmes, garde- malades, etc.… 

a) Les accidents survenus dans un état de dérangement mental du souscripteur, de ses remplaçants, préparateurs, élèves ou aides. 

b) Les accidents causés aux dits remplaçants, préparateurs, élèves ou aides. 

B - Etablissements enseignants, orphelinats, colonies scolaires ou de vacances, patronages etc. 

a) Les accidents éprouvés par les préposés de l’établissement, ainsi que ceux causés par tout élève à ses propres ascendants. 

b) Les conséquences de sévices ou mauvais traitements exercés sur les élèves, orphelins, membres de colonies scolaires ou de vacances  

    patronages, ainsi que celles de tous faits délictueux ou criminels commis contre ceux-ci. 

C - Dans le cas où l’assurance est étendue aux dommages matériels causés à des tiers (y compris accidents aux animaux) la garantie ne comprend  

 pas : 

a)Les dommages subis, soit par les biens appartenant tant au souscripteur qu’aux personnes énumérées à l’alinéa B du paragraphe 1 ci-dessus, 

soit par les biens que le souscripteur ou les dites personnes ont sous leur garde ou détiennent à titre de prêt ou en location, ou encore ont en 

leur possession pour les réparer ou les transformer. 

b) Les dommages causés à des choses qui, bien que vendues par le souscripteur, n’ont pas encore été livrées.  

c) Les dommages causés à des choses confiées au souscripteur ou à toute personne dont il est civilement responsable pour être chargées,  

    déchargées ou transportées. 

d) Les dégâts causés aux bâtiments et/ou propriétés dans lesquels s’effectuent les travaux objets de l’assurance. 

e) Les dommages causés pendant ou par suite de vols, pertes incendies ou explosions, de même que ceux causés par l’eau ou l’humidité, ou la  

    poussière ou la suie. 

 

3) Pour la Responsabilité Civile de Chefs d’Entreprises industrielles ou commerciales; 



Les accidents causés par l’explosion de générateurs, les ascenseurs ou monte – charges, les voies de raccordement, le matériel roulant et les  

grues, sauf convention spéciale. 

 

FORMATION DU CONTRAT, OBLIGATIONS EN COURS D’ASSURANCE 

Art. 3- L’Assurance est faite et la prime fixée sur la base des déclarations du souscripteur telles qu’elles sont mentionnées dans la proposition,  

     conformément aux stipulations des conditions particulières. 

 

En cas de réticence ou fausse déclaration de nature à induire la société en erreur sur l’appréciation du risque, le souscripteur est déchu de tous droits  

à la garantie. 

 

En outre, lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition un caractère frauduleux, la société aura le droit  

d’exiger le remboursement des sinistres payés. 

 

Sous peine de déchéance, le souscripteur est tenu d’aviser au préalable la société par lettre recommandée de toutes modifications au risque assuré en 

particulier de celles susceptibles de l’aggraver. Cette aggravation ne pourra être comprise dans la garantie qu’après accord de la société, constaté par 

avenant et paiement, le cas échéant, d’une surprime appropriée. 

 

Par modifications susceptibles d’aggraver le risque, la société entend notamment: 

 

1) Pour les responsabilités professionnelles. 

A - Médecins, chirurgiens, dentistes, oculistes, pharmaciens, pédicures, masseurs, sages-femmes, garde-malade, etc. 

L’exercice de la chirurgie, y compris la chirurgie dentaire, la pratique de l’électrothérapie, l’emploi de rayons X de substances radioactives ou de 

radium, l’adjonction de tout commerce annexe. 

B - Etablissements enseignants, orphelinats, colonies scolaires ou de vacances, patronages, etc. 

Tous changements dans les occupations des élèves orphelins ou membres; travaux d’atelier (avec ou sans emploi de force motrice) ou pratique 

de sports non déclarés lors de la souscription de la police. 

 

2) Pour les Propriétaires d’immeubles, d’ascenseurs ou monte-charges: 

 Tous changements dans la destination, l’utilisation des immeubles ou appareils, ainsi que dans le nombre d’appareils ou d’étages. 

 

3)  Pour la Responsabilité Civile de Chefs d’Entreprises industrielles ou commerciales:  

Tous changements dans la nature ou les conditions de fonctionnement de l’entreprise ainsi que dans l’outillage. 

En cas de suppression de tout ou partie du risque, le souscripteur devra en faire la déclaration. 

A dater du jour de cette déclaration, qui devra contenir toute justification nécessaire, il aura droit à la résiliation immédiate de l’assurance ou à sa 

réduction proportionnelle. 

Le souscripteur est en outre tenu de déclarer, sous peine de déchéance, les assurances qu’il a contractées ou contractera pour le même risque, 

étant convenu que la société ne sera responsable, dans les limites de sa garantie, qu’après épuisement de celle résultant des assurances 

antérieurement souscrites. 

 

 PRIMES ET DECLARATIONS DE SALAIRES CONSEQUENCES DU NON PAIEMENT DE CES PRIMES OU DU DEFAUT DE CES 

DECLARATIONS 

Art. 4- Les primes se paient annuellement et d’avance. Elles ne peuvent être valablement payées que contre quittances signées de la direction ou de  

son représentant autorisé. Tous droits de timbre, d’enregistrement ou autres impôts frappant actuellement ou dans l’avenir le contrat d’assurance,  

sont intégralement à la charge du souscripteur. 

 

Lorsque l’assurance garantit la responsabilité civile des chefs d’entreprises industrielles ou commerciales, les primes sont payables d’avance, selon  

l’un des deux modes ci-après: 

A - Lorsque la prime est fixée à forfait, d’après le nombre de personnes employées, le souscripteur s’engage à informer la société par lettre  

recommandée, dans un délai de 8 jours, de toute modification apportée à la composition de son personnel. 

En cas d’augmentation de personnel, la prime sera proportionnellement élevée à dater de l’augmentation. En cas de suppression totale ou 

partielle, le souscripteur aura droit à la résiliation immédiate de l’assurance, à dater de sa déclaration, ou à sa réduction proportionnelle. 

B - Lorsqu’elle est fixée à forfait et révisable, la prime est calculée sur le montant des salaires complets, c’est-à-dire sur la totalité des rémunérations  

allouées au personnel soit en argent, y compris gratifications, pourboires, parts d’intérêts, soit en nature: logement, chauffage, habillement, 

  nourriture, à évaluer suivant la profession et les usages des locaux. 

 

En pareil cas, le souscripteur s’engage: 

 

1) à tenir une comptabilité régulière et, à l’appui de celle-ci, des livres ou feuilles de paie, sur lesquels seront inscrits avec exactitude, sans  

exception les noms, prénoms, âge et emploi de chacune des personnes travaillant pour son compte, le nombre de leurs journées de travail, ainsi 

que le montant de leurs salaires, redevances en nature et appointements quelconques. 

En cas de défaut ou d’insuffisance de comptabilité, la société a le droit d’invoquer la nullité de la police. 

2)   à envoyer à la société, dans les huit jours qui suivent l’expiration de la durée d’assurance, le relevé complet des salaires payés ou alloués par lui 

pendant l’année d’assurance écoulée. 



Si le total de ces salaires est supérieur à celui sur lequel le minimum de prime a été calculé, ce dernier sera augmenté proportionnellement. 

La société a le droit de faire vérifier a tout moment, par des délégués de son choix, même après la résiliation ou l’expiration de la police, 

l’exactitude de ces relevés sur les registres et livres de comptabilité de souscripteur. 

Lorsque la société aura accepté le fractionnement de la prime, les fractions restant à payer seront immédiatement et entièrement exigibles, par  

poursuite judiciaire, chaque fois que le souscripteur  n’aura pas effectué le paiement d’une seule fraction aux époques fixées, sans préjudice du 

droit de la société de résilier la police. 

En cas de non paiement des primes ou de défaut de déclaration des salaires dans les délais fixés, les effets de la police seront suspendus de plein  

droit, la société se réservant le choix de la résilier ou d’en poursuivre l’exécution. 

 

REGLEMENT DES SINISTRES 

Art. 5- Dans les trois jours qui suivent chaque accident, le souscripteur est tenu, sous peine de déchéance, d’en faire parvenir, au siège de la société  

ou de son agence, la déclaration qui devra mentionner, outre les dates, lieu, causes et circonstances de l’accident, les noms, prénoms, âges,  

profession et domicile des tiers lésés ainsi que de l’auteur de l’accident et des témoins, s’il y en a. 

Il devra également transmettre dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires et extrajudiciaires qui lui seraient adressés ou 

notifiés à l’occasion des accidents. 

 

En cas d’omission ou de retard dans l’envoi de la déclaration de l’accident ou dans la transmission des pièces, de même qu’en cas de fausses 

déclarations sur la nature, les causes ou circonstances de l’accident, la société est dégagée de toute obligation ou responsabilité. 

 

La société a seule le droit de transiger avec les tiers lésés. Le souscripteur lui donne à cet effet tous pouvoirs nécessaires et s’engage à les 

renouveler par acte spécial, sur simple demande. 

 

Elle sera déchargée de toutes garanties, en cas de transaction faite sans son autorisation et son concours, ou en cas de reconnaissance de  

responsabilité, de même que dans le cas où le souscripteur ou l’auteur de l’accident ne se présenterait pas à toute convocation émanant des 

autorités chargées d’instruire l’affaire ou à toute citation  devant la juridiction pénale. 

 

En cas de contestation avec les tiers lésés, le procès sera suivi au nom du souscripteur par les soins de la société à laquelle ce dernier donne tous 

pouvoirs à cet effet, avec engagement de les renouveler à toute réquisition, comme prévu ci-dessus. 

 

Toutefois, en cas d’action dirigée par les tribunaux répressifs la société dans tous les cas, devra en être immédiatement avisée. Elle aura la 

faculté de diriger le procès mais ne pourra y être obligée. 

 

En cas de constitution de partie civile venant se greffer sur l’instance pénale, le souscripteur s’engage, sous peine de déchéance, à donner lui-

même ou faire donner tous les pouvoirs nécessaires que pourra lui demander la société pour la défense des intérêts civils et il devra les 

renouveler à toute réquisition, comme prévu ci-dessus. 

 

VALIDITE DE L’ASSURANCE 

Art. 6- L’assurance ne produit effet qu’après remise au souscripteur de la police et paiement de la prime y afférente. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Art. 7-  Il est mutuellement convenu, que le souscripteur a fait élection de domicile à l’adresse indiquée aux conditions particulières et que toute  

notification judiciaire ou extrajudiciaire qui lui sera adressée au dit domicile sera réputée valable même s’il la refuse ou néglige d’en prendre  

communication. 

Tout changement de ce domicile ne sera reconnu par la société que s’il lui a été signifié par écrit. 

 

CLAUSES GENERALES 

Art. 8- En cas de décès du souscripteur, de vente, cession ou donation, la police ne continue ses effets au profit de l’héritier, de l’acquéreur, du 

   cessionnaire ou du bénéficiaire, qu’après le consentement de la société dûment par avenant, à charge par eux d’exécuter toutes obligations 

 auxquelles le souscripteur était tenu vis-à-vis de la société. 

 

Art. 9- Le souscripteur ne pourra en aucun cas mettre en cause la société, ni l’appeler en garantie. En cas de divergence, il devra faire juger le  

différend par voie d’action directe et principale devant le Tribunal compétent de Beyrouth. 

 

Art. 10- La société a la faculté de résilier à tout moment la police par lettre recommandée. Cette résiliation n’aura d’effet que dix jours après celui de  

l’envoi de la lettre recommandée expédiée au domicile élu du souscripteur, sans préjudice des droits du souscripteur, en ce qui concerne tout 

sinistre antérieur à la date de résiliation de la police. Sur la demande du souscripteur, la société lui restituera la prime payée, moins une part 

proportionnelle au temps pendant lequel la police aura été en vigueur, à moins que le montant des sinistres survenus depuis la souscription de 

l’assurance n’atteigne ou ne dépasse le montant des primes payées, auquel cas celles – ci resteront intégralement acquises à la société. 

 

Art. 11- Toute action relative à la garantie accordée par cette police est prescrite pour deux ans à dater de l’évènement qui lui aura donné naissance. 

 

Le Souscripteur       Pour la compagnie 


